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وقت الوقوف بعرفات
بقلم

د/سائد بن محمد يحيى~ بكداش
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية

كلية التربية والعلوم الإنسانية ـ جامعة طيبة ـ المدينة المنورة

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
الحمد لله ذي الفضل والإنعام, والجلال والإكرام, والصلاة والسلام على~ سيدنا محمد سيدِ الأنام, وخيرِ مَن حجَّ ووقف في عرفات والمشعر الحرام, وعلى~ آله وصحبه الصفوة الكرام.

وبعد:

فإن الحجَّ إلى~ بيت الله الحرام من أعظم أركان الإسلام, وله من الفضائل والحِكَم والأسرار ما تعجز عنه الألسنة والأقلام.

وإن معظمَ الحج وركنَه الأعظم هو الوقوف بعرفات, وفي هذا يقول رسول الله صلى~ الله عليه وسلم: >الحج عرفة<, أي: الحج هو الوقوف بعرفة.

ولا يصح حج حاج إلا بحضور هذه البقعة المباركة, وكينونته فيها, وذلك في وقت محدَّد شرعاً, لا يصح فيما سواه.

وهكذا, فمَنْسَك عرفات ليس هناك منسك مثله, من جوانب عديدة, ومن أبرزها حضور الحجاج كلهم فيه في وقت واحد, وعلى~ صعيد واحد, فيجتمعون فيه جميعاً, ثم بعده ينطلقون إلى~ مزدلفة بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة, ويتفرقون في بقية مشاعر الحج.
وهكذا تجد في ساعات معدودة, وعلى~ بقعةٍ واحدة لا تتجاوز (22كم2), وهي صعيد عرفات, يجتمع حوالي ثلاثة ملايين من حجاج بيت الله, كما هو الحال في هذه السنين الأخيرة, ولله الحمد.

* ويأتي سؤال أهل المناسك: ما هو الوقت الذي حدَّده الشارع للوقوف في عرفات: بدءًا, ونهايةً, هل هو من فجر يوم عرفة, أم من الزوال؟ وإلى~ متى~ يمتد وينتهي؟ وما هو القدر الفرض المجزئ منه؟

وهل يجب الجمع بين نهار يوم عرفة, وليل يوم النحر؟ أم هو سُنَّة؟ وهل يجوز لمن وقف في نهار يوم عرفات أن يدفع منها قبل الغروب؟

وهكذا بالاطلاع على~ صفحات هذا البحث, يجد القارئ الكريم أن الشارع الحكيم وسَّع في وقت الوقوف ولم يضيِّق, كما هو الشأن الغالب على~ أحكام هذا الدين الحنيف, رحمةً بالعباد وتيسيراً عليهم, ودفعاً للحرج عنهم, ورفعاً للضيق والمشقة, ويتجلى~ هذا بشكل خاص في المناسك, ولا سيما في هذا الزمان مع هذه الأعداد الهائلة ولله الحمد من حجاج بيت الله الحرام, وهذا الجمع المهول في تلك البقعة المباركة عرفات.

وقد جاء هذا البحث لبيان أقوال الفقهاء في مسألة وقت وقوف الحجاج في عرفات, وما تفرَّع عنها من مسائل تابعة لها, وما ذُكر من أدلةٍٍ لكل قول, مع بيان مسالكهم في وجوه الاستدلال, وما ذُكر من مناقشات واعتراضات, راجياً من الله تعالى~ الإخلاص والقبول.
وقد اقتضى~ تنظيم البحث أن أجعله في مقدمة تتضمن خطة البحث, وبيان الداعي إلى~ كتابته, يتلوها نبذة مختصرة للتعريف بعرفات, ثم يتبعها تمهيد فيه حكم الوقوف بعرفة, مع بيان دليل إجماع الفقهاء على~ فرضية وركنية الوقوف بعرفات, ثم تأتي ثلاثة مباحث تتصل ببيان وقت الوقوف بعرفات:

الأول: ابتداء وقت الوقوف بعرفات.

الثاني: آخر وقت الوقوف بعرفات.

الثالث: القدر المجزئ من وقت الوقوف بعرفات, وفيه بيانٌ لمسألة حكم الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بعرفات.

ثم بعد ذلك تأتي خاتمة البحث والتي ذكرت فيها ملخص ما جاء فيه, مستعيناً بالله عزَّ وجل, ومتوكلاً عليه, وأسأله سبحانه التوفيق والسداد والصواب, وصلى~ الله على~ سيدنا محمد وعلى~ أله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً, والحمد لله أولاً وآخراً.

    وكتبه

                                            سائد بن محمد يحيى~ بكداش

                                        7/ذي الحجة/1427هـ

تمهيد

حكم وقوف الحاج بعرفة
إن المراد من كلمة: (وقوف): هو وجودُ الحاج في أرض عرفة, وشهودُه فيها, وكينونتُه بها, وليس المراد بالوقوف معناه اللغوي المعروف, الذي يقابل القعود.
وقد أجمع  الفقهاء في كل عصر, وبكل مصر على~ أن وقوف الحاج بعرفة فرض وركن لا يتم الحج إلا به, وأنه الركن الأهمُّ, وأن مَن فاته الوقوفُ بعرفة: فقد فاته الحج, ولا حجَّ له في ذلك العام, ولا ينوب عنه شيء آخر, ولا يُجبر بدمٍ أو غيره, وعليه حجٌّ قابِلٌ إن كان الفائت حج الفرض.

المبحث الأول
ابتداء وقت الوقوف بعرفات
اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في ابتداء وقت الوقوف بعرفة على~ قولين اثنين:

1ـ القول الأول: أنه يبدأ من زوال الشمس من يوم عرفة, وهو تاسع ذي الحجة إلى~ فجر يوم النحر.

وبه قال الحنفية, والمالكية, والشافعية.
* وعليه فمن وقف في عرفة لحظةً ما بين الزوال من نهار يوم التاسع إلى~ فجر يوم العاشر, فحجه صحيح جملة.
* وأما تفصيلاً: فمن وقف لحظةً بعد الزوال من نهار يوم التاسع, ودفع من عرفة قبل الغروب: فقد صحَّ حجه عند الشافعية, ورواية عن الإمام أحمد, ولا دم عليه, إذِ الجمعُ بين الليل والنهار عندهم سنة.

وأما عند الحنفية, والحنابلة في المعتمد عندهم: فعليه دم, لأن من وقف نهاراً, فيجب عليه الجمع بين الليل والنهار, فلا يدفع من عرفة حتى~ تغرب الشمس, فإذا دفع قبل الغروب: فقد ترك واجباً, ويجبر بالدم.

ويسقط عنه الدم, لو عاد قبل الغروب, ثم دفع بعد الغروب.
وأما عند المالكية فلا يصح حج من وقف نهاراً, ودفع قبل الغروب, لأن ركن وفرض الوقوف عندهم هو لحظةٌ من ليل يوم العاشر, والجمع بين الليل والنهار عندهم واجب مطلقاً, سواء وقف نهاراً أو ليلاً, ويجبر تركه بدم.
* ومَن وقف ليلاً, ولم يقف نهاراً, فحجه صحيح, ولا شيء عليه عند الحنفية, والشافعية, والحنابلة, إذ مَن وقف ليلاً, فلا يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار عندهم.

وأما عند المالكية: فعليه دم, إذ يجب عندهم الجمع بين الليل والنهار مطلقاً, سواء وقف نهاراً, أو ليلاً.

2ـ القول الثاني: أن الوقوف بعرفة بيدأ من طلوع فجر يوم عرفة أي اليوم التاسع من ذي الحجة, إلى~ فجر يوم النحر.

وبه قال الحنابلة.

وعليه, فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت: فقد تمَّ حجُّه عند الحنابلة, مع ملاحظة أن من وقف نهاراً فعليه أن يجمع بين الليل والنهار, فلا يدفع من عرفات قبل الغروب, فمن دفع من عرفات قبل الغروب: فحجه صحيح, وعليه دمٌ, لأن الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً واجبٌ.
ثم قام الأستاذ الباحث بعرض أدلة القولين السابقين في مسألة ابتداء وقت الوقوف بعرفات 
المبحث الثاني
آخر وقت الوقوف بعرفات
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة, على~ أن آخر وقت عرفة هو طلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة, وبه ينتهي وقت عرفات, فمَن لم يدرك عرفات قبل هذا الوقت, فلا حجَّ له في ذلك العام.
المبحث الثالث

القدر المجزئ من وقت الوقوف بعرفات
وقد اختلف الفقهاء فيه على~ قولين:

1ـ القول الأول:  أن القدر المجزئ من الوقوف بعرفات هو الوقوف ولو لحظة ما بين بداية وقت الوقوف إلى~ نهايته, كلٌّ حسب قوله في بداية الوقوف, حيث إن الفقهاء متفقون على~ آخر وقت عرفات.

وبهذا قال الحنفية, والشافعية, والحنابلة.

* وهذا في الجملة, وأما تفصيلاً, فقد ذهب الحنفية, والحنابلة إلى~ وجوب الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بعرفة نهاراً.

فلو دفع من عرفات قبل الغروب ولم يَعُد إليها: وجب عليه الدم, لأن الجمع بين الليل والنهار واجب عندهم.

وأما من وقف ليلاً: فلا يجب عليه الجمع بين الليل والنهار.

* وذهب الشافعية, ورواية غير مشهورة عند المالكية إلى~ أن الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً سنة, وليس بواجب.

فمن وقف في ساعة من النهار بعد الزوال, ودفع من عرفات قبل الغروب, فحجه صحيح, ولا دم عليه.

2ـ القول الثاني: أن قدر الفرض المجزئ من الوقوف بعرفات هو حضور ولو ساعة أي لحظة من ليل يوم العاشر يوم النحر, وبهذا قال المالكية في المعتمد عندهم.

ثم ذكر   أدلة القول الأول: أن القدر المجزئ لحظة ما بين بداية الوقوف ونهايته, وأن الجمع بين الليل والنهار واجب لمن وقف نهاراً.
ثم ذكر أدلة القول الثاني: أن ركن الوقوف بعرفة هو الليل, وأن الجمع بين الليل والنهار مطلقاً واجب.
ثم ذكر أدلة القائلين بوجوب الجمع بين الليل والنهار, والقائلين بسنيته:

ثم انتهى بعد مناقشته للادلة إلى خلاصة المسألة وقال:
وهكذا رأينا في هذا البحث أن وقوف الحاج بعرفات فرضٌ وركنٌ بإجماع العلماء بلا خلاف.
ـ وأن نهاية وقت الوقوف متفق عليه بين الفقهاء, وأنه ينتهي بطلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة.

ـ وأما ابتداء وقت الوقوف بعرفات, فقد اختلف فيه فقهاء المذاهب الأربعة على~ قولين اثنين:

1ـ القول الأول: أن ابتداء وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة, وهو اليوم التاسع من ذي الحجة, وبهذا قال الحنفية, والمالكية,والشافعية.

2ـ القول الثاني: أن ابتداء وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة, وهو اليوم التاسع من ذي الحجة, وبهذا قال الحنابلة.
ـ كما عَرَفْنا أن قدر الفرض المجزئ من وقت الوقوف بعرفات قد اختَلف فيه الفقهاء على~ قولين:

القول الأول: أن القدر المجزئ هو لحظة من ليل أو نهار من بداية الوقوف إلى~ آخره, كلٌّ حسب قوله في البداية, وهو قول الحنفية, والشافعية, والحنابلة.

القول الثاني: أن القدر المجزئ لحظة من ليل يوم عرفة.
* هذا, وأما الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بالنهار, فهو واجب عند الحنفية, والحنابلة, مع ملاحظة ابتداء وقت الوقوف كلٌّ حسب قوله.

وعليه, فمَن دَفَعَ من عرفات قبل الغروب ولم يعد إليها قبل الغروب: فعليه دم, وحجه صحيح عند الحنفية, والحنابلة.

* وأما عند المالكية: فالجمع بين الليل والنهار واجب عندهم مطلقاً, سواء وقف بليل أو نهار.

فلو دفع من عرفات قبل الغروب ولم يرجع: فحجه باطل, وإن عاد ليلاً, فحجه صحيح, وعليه دم, لأن الجمع بين الليل والنهار عندهم واجب.

* وذهب الشافعية إلى~ سنية الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً, فمن ترك الجمع: فحجه صحيح, ولا شيء عليه.

* هذا, وأما مَن وقف ليلاً, ولم يقف في النهار, فحجه صحيح ولا شيء عليه عند الحنفية, والحنابلة, والشافعية.

وذهب المالكية إلى~ أن حجه صحيح, وعليه دم, إذ الفرض والركن عندهم في الوقوف هو الليل, والجمع بين الليل والنهار واجب.

* وقد تمَّ خلال البحث أيضاً عرض أدلة كل قول, ووجهة نظر كل فريق في الاستدلال, ورأينا كيف يكون الحديث الواحد دليلاً لأكثر من قول, لكن تختلف أنظار المستدلين في الاستنباط منه, وتفترق أفهامهم في معانيه ومدلولاته, وكلٌّ يحمله على~ مَحْمَل, ويذكر له مراداً معيَّناً بمرجِّحات ومقوِّيات.

ولو أَجَلْنا النظر وأمعنَّا في أدلة كل فريق, سواء بالنسبة لمسألة ابتداء وقت الوقوف, أو مسألة وجوب الجمع بين الليل والنهار, وماتفرَّع عليهما, لرأينا أن الأدلة تتجاذبها الأقوال كلها, وهي مسائل اجتهادية, ليس فيها أدلة قطعية, ولا دلالات قطعية, بل هي ظنية, كمسائل كثيرة من فروع الفقه إن لم يكن غالبها.
* ومن أدلة هذه المسألة مسألةِ وقت الوقوف وفروعها: ما هو قولي, ومنها ما هو فعلي.

وأيضاً فإن قول النبي صلى~ الله عليه وسلم: >من ليل أو نهار<, يفيد أن ابتداء الوقت من الفجر, وهذا القول كان بعد فعله صلى~ الله عليه وسلم, حيث وقف صلى~ الله عليه وسلم أولاً, ثم قال هذا في مزدلفة, لكن فعله صلى~ الله عليه وسلم للوقوف كان بعد الزوال.

وعليه فهل يُجعل الفعل المُتقدِّم بياناً للقول المتأخر؟ أم هل يُقدم القول بهذا العموم على~ الفعل, أو العكس؟ وهل يمكن الجمع بينهما؟ وما هي كيفية الجمع؟
*وهكذا، فالمسألة ظنية الأدلة، ظنية الدلالة، والترجيح بين الأقوال إنما هو من باب غلبة الظن، وعليه يقال: إن قوله صلى الله عليه وسلم:>من ليلٍ أو نهارٍ<: يرجِّح بعمومه قولَ القائلين بأن الوقوف بعرفات يبدأ من فجر يوم التاسع، ويُحمل فعله صلى الله عليه وسلم من وقوفه بعد الزوال على الأفضلية.

       كما يفيد هذا الحديث عدم وجوب الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً، ويُحمل فعله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين الليل والنهار على الاستحباب.

      كما يفيد هذا الحديث أيضاً:>من ليلٍ أو نهارٍ<: أن القدر المجزئ من الوقوف هو لحظةٌ من ليل أو نهار، ولا يشترط جزء من الليل. 
* وهكذا, فلكلٍّ وجهة هو موليها, ويبقى~ الأمر فيها على~ السعة والتخيير, وخاصة أنها تتعلق بمناسك الحج, الذي يجب أن يُلحظ فيه التيسير, بحسب ظروف الحجاج وأحوالهم, لاسيما في الأزمات والشدائد والمضائق.

ومن هنا يُعلَم والله أعلم مراد الإمام الفقيه المالكي أحمد بن محمد الصاوي (ت 1241 هـ), حين ذكر في >بُلْغة السالك<, وهو يقرر مذهب المالكية, فذكر عَرَضاً قولَ الشافعية, وأن الحاج لو وقف في النهار, ثم دفع من عرفات قبل المغرب: يصح حجه, ولا فدية عليه, قال >كما هو الغالب في هذه الأزمنة<. اهـ, وكأنه يذكِّر قارئ الفقه المالكي في كتابه أن هناك مذهباً معتمداً وهو المذهب الشافعي فيه رخصة وسَعَة لمن أراد أن يدفع من عرفات قبل الغروب, وأنه لاشيء عليه.

قلت: وكثير من أهل مكة في هذا الزمان يدفعون من عرفات قبل الغروب أخذاً برأي الشافعية, لئلا يقعوا في الزحام وتَبِعاته.

وهكذا فالاختلاف في وجهات النظر, والتباين في طرق الاستدلال والاستنباط الذي أدى~ إلى~ هذا الخلاف في الفروع وأحكامها, إنما هو شيء أراده الشارع جلَّ وعلا, وقرَّره وأقرَّه, وهو القائل جلَّ وعلا: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.

وهذا كلّه يؤكد القاعدة التي أقرَّها العلماء الأعلام وتناقلوها, وهي: >خلاف العلماء رحمة<.

وفي الختام نسأل الله تعالى~ أن يفقهنا في الدين, وأن يبصِّرنا بمقاصده وحِكمه, وأن يرزقنا القول والعمل مع الإخلاص والقبول, إنه أكرم مسؤول, ونعم المولى~ والنصير, وصلى~ الله على~ سيدنا محمد وعلى~ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً, والحمد لله أولاً وآخراً.
* * * * *
